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              الكونفيديرالية العربية" بديلا عن جامعة الدول العربية

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يجتاز النظام العربي المتمثـل في الجامعة العربية أزمة حادة يمكن أن يقال عنها إنها أزمة وجود، ليس لأن عجزه بلغ حده الأقصى باتخاذ قرار إرجاء عقد القمة بتونس ساعات محدودة قبل افتتاحها، وبعد أن انتهى مؤتمرها الوزاري التحضيري إلى الباب المسدود.

يقول المتفائلون إن إرجاء عقد القمة لا يعدو أن يكون  حادث سير يضاف إلى سوابقه التي حفلت بها مسيرة هذا النظام وأصبحت لتكاثرها  وتراكمها معتادة  إلى حد أن العالم العربي تأقلم معها ولم يعد  يستغربها، والشيء من مأتاه لا  يُستغرب.

أما المتشائمون فقد اعتبروا قرار الـتأجيل إلى أجل غير مسمى كارثة عربية أو صدمة ستعاني الشعوب من مرارتها لأنها كشفت ما كان مستورا وعرَّت عجز النظام العربي حتى عن عقد اجتماع عادي على أعلى مستوى، وقيل إنه اتخذت جميع التدابير لعقده في موعده، وإنه أعِـد إعدادا جيدا، ثم تبين في آخر ساعة أن الوقت الذي صُرف لإعداده كان وقتا ضائعا لم يوفر لانعقاده  الظروف والشروط اللازمة لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وجاءت رده الفعل الأولى على قرار تونس من مصر التي سارعت إلى دعوة عقد القمة بالقاهرة، وفتحت المشاورات لاختطافها من يد تونس بحكم أن مصر هي دولة مقر الجامعة، وأنه عندما لا يوجد من يرغب في استضافة القمة تصبح مصر أولى وأحق بها. وهو ما أذكى نار الخلاف بين عاصمتي القاهرة وتونس، وما جعل الدولتين تتجهان - كل واحدة من جهتها- لاستقطاب من يؤيدها. ولم يكن يؤيد تونس إلا بعض دول المغرب العربي. وبذلك بدا أن الجامعة العربية أخذت تمضي نحو شرخ خطير أقله انقسامها إلى فصيلتين: المشرق العربي، والمغرب العربي.

لحسن الحظ أن مصر بعد أن وعت خطر التقسيم - انتهجت الحكمة- وأوقفت مشاوراتها، ودخلت في حوار مع شقيقتها التونسية لإخماد نار الخلاف بمباشرة الوصول إلى وفاق حول مكان وتاريخ  عقد القمة.

من المؤكد أن تونس لم تحترم الشكليات الدبلوماسية المرعية عندما اتخذت قرارها على انفراد، وفاجأت به مدعويها، ولم تُـتح لهم الفرصة للاجتماع بهم لمناقشة أسباب القرار وأبعاده، مما خلق في الوفود العربية إحباطا مشروعا بل سماه بعضهم إهانة واستخفافا.

لكن القمة لم تـنعقد لأن تونس لم ترد عقدها. ولا أصدّق ما قيل إن تونس قررت إرجاءها لضغوط خارجية مورست عليها، لأن مؤامرة الخارج أصبحت المشجب التقليدي الذي نضع عليه غسيـلنا (نظرية المؤامرة)، ولكن لأن مداولات وزراء الخارجية العرب أبرزت تناقضات مواقف دول الجامعة من القضايا التي كانت مسجلة على جدول الأعمال، وهي تناقضات تراكمية أصبحت  معها المواقف عصية على الوفاق، واختلفت بقدر ما تعددت.

والآن وبعد هدوء العاصفة التي زعزعت العالم العربي ووحدت القواعد الشعبية على أرضية الاقتناع بأن النظام العربي يوجد في أزمة لا يختلف أحد على وجودها، وإنما يـبقى الخلاف على توصيفها أهي أزمة تنظيم أم أزمة وجود ؟ ينبغي تجاوز الحاضر المؤلم إلى استشراف مستقبل أفضل للنظام العربي المريض. فأي نظام يمكن أن يكون نظاما بديلا للنظام العربي الحالي ؟

للجواب على هذا السؤال : أود أن أتقدم إلى الجامعة العربية بالمقترح التالي. وبدْءا أعني بالجامعة هنا مفهوميها المادي والشكلي معا. والمفهومان يكتنفهما الالتباس ويُستعملان على الألسنة والأقلام بدون تمحيص. إن الجامعة العربية بمفهومها المادي هي مجموع دولها الأعضاء بما فيهم الحكومات والمؤسسات الحاكمة والشعوب على اختلاف جمعياتها وأوساطها وتوجهاتها. أما الجامعة العربية بمفهومها الشكلي فهي أمانة الجامعة العربية بدءا من الأمين العام وموظفي الأمانة العامة، والتنظيمات التابعة للأمانة.

إلى هاتين الجامعتين أقول : إن الجامعة العربية التي تأسست شهر مارس/آذار سنة 1945 بالاسكندرية لم يزد عدد دولها المؤسِّـسة لها آنذاك على سبعة أعضاء كلها تنتمي إلى منطقة المشرق العربي، ووُضع لها (بروطوكول) يجمع هذه الدول على الحد الأدنى من أشكال التعاون للعمل العربي المشترك. لذا كانت القرارات فيها غير ملزمة ولا تتخذ إلا بالاجماع، ولم يكن مُتخيَّلا في أذهان واضعي ميثاقها أن يرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 21 دولة لها جناحان : المشرق العربي، والمغرب العربي، كما هو واقع الجامعة اليوم. ولم يكن لهم استـشعار مسبق بالخطر الإسرائيلي الذي استحكم اليوم وعتا وأمسى يهدد النظام العربي بالسقوط، بما في ذلك خطر خوض ستة حروب عدوانية على العرب انتهت بهزيمتهم، ولم يتوقعوا أن تفضي إلى الفشل. مثـلما فشلت جميع المحاولات التي جُرّبت لإقامة وحدات اندماجية بين الأطراف العربية. ولم يتدبروا أن بعض الدول العربية- على قلتها-  ما تزال أسيرة النظام القبلي، وأن بعضها لم يرق نظامه إلى مستوى الدولة - الأمة-، وأن مستوى الإيمان بالقومية العربية الواحدة والوطن العربي الواحد سينزل عند بعض الدول العربية إلى حد وضع هذه المبادئ موضع التساؤل بل الاستخفاف، وأن تتراكم هذه الأخطار على أكتاف النظام العربي حتى ينوء بحملها ويتداعى نحو الانهيار. والمسلسل طويل ومعروف. وبناء على ذلك وغيره مما لا نحتاج إلى ذكره يظهر أن النظام العربي الحاضر يجب أن يُـستبدَل به نظام آخر يأخذ بالاعتبار واقع النظام الحاضر المريض بعد أن يقوم العرب بنقد ذاتي لأسباب فشله. وأرى أن يكون هذا النظام هو  تأسيس "كونفيديرالية عربية" تتألف من الدول الأعضاء في الجامعة العربية ويوضع لها ميثاق ذو مقتضيات مستمدة من فلسفة النظام الكونفيديرالي المعروف دوليا، والذي يعني تجمعا لمجموعة من الدول المستقلة لا تتخلى فيه أية منها عن سيادتها لا كلا ولا جزءا، وتجتمع في المجلس الوزاري الأعلى للكونفيديرالية الذي تنحصر مهمته في التنسيق بين السياسات والمواقف ويطلق عليه اسم المجلس الدائم. ومداولات هذا المجلس في هذا النظام استشارية. ويمكنه أن يتخذ بعض القرارات بالإجماع، ويكون لكل دولة عضو فيه حق الفيتو الذي يجمد اتخاذ القرارات.

أما تنفيذ القرارات  فهو اختياري، وكل ممثل دولة في هذا المجلس يحمل القرارات الصادرة عنه إلى حكومته لتقرر بشأن تنفيذها أو رفضها بكامل السيادة.

جاء عن هذا النظام في الجزء الأول من كتابي :" المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" ما يلي :"إن العادة  أن ينشأ هذا النظام الكونفيديرالي للتنسيق بين الدول الأعضاء في ميدان العلاقات الخارجية، ولتوقي خطر خارجي يهدد دُوله كلها أو بعضها، وتكون في حاجة إلى التنسيق بينها في مجال العلاقات الخارجية والدفاع المشترك. وهو ترابط مَرن حول ميثاق، ولكنه  قد يتجاوز مجال التـنسيق ليشمل الميادين التي تلتقي عليها مصالح مشتركة، كالميادين الثـقافية والاقتصادية والتبادل التجاري. وهو  إذ يترك حرية العمل كاملة لكل دولة إلى حد إمكانية الانسحاب من الكونفيديرالية يمكن أن يتطور إلى رباط أوسع مدى وأكثر شمولا. إنه كثيرا ما يشكل في تاريخ الاتحادات والوحدات مرحلة موقتة انتقالية" (انتهى الاستشهاد).

أعتقد أن هذا النوع من الترابط التعاقدي بين الدول هو الممكن والمتاح للدول العربية بعد أن تبـيَّـن أن نظام الجامعة العربية وصل إلى الباب المسدود، وأن الدول العربية لا توجد في مستوى واحد للوعي بواجباتها نحو هذا النظام، وأن نزعة الفردانية غلبت فيه نزعة المشاركة والتوحد، وأن مساحة التناقضات البَـيْـنية تتسع أكثر فأكثر، وأن نسيج النظام العربي الحاضر اتسع خرقه على الراقع.

إن اعتماد هذا النظام الذي أطرحه للنقاش يعني الرجوع إلى البدء من البداية، وإلى ترشيد العمل العربي المشترك ليصبح عقلانيا وسهل المنال، بدلا من الحديث عن نظام عربي تـبـيَّـن أنه نشأ في حضن الارتجال، ومضى متعثرا، وأصبح متجاوَزا لأنه جاء قبل أوانه.

أما الجامعة العربية بمفهومها الشكلي (الأمانة العامة) فيمكن أن تظل جهازا يتحمل مسؤولية سكرتارية النظام الكونفيديرالي، وخلية تتألف من المفكرين والمثقفين لتحقيق مشروع الاتحاد العربي (على غرار الاتحاد الأوروبي) الذي يجب أن يمر عبر مراحل يُختار فيها البُعد المفضل الذي يفرض الأسبقية، أيكون البعد الاقتصادي، أم الثقافي مثلا ؟ علما بأن الاتحاد الأوروبي اختار في بدايته اعتماد التنسيق في مجال تسويق الفحم والفولاذ فقط، ثم تدرج عقلانيا إلى إقامة البرلمان الأوروبي والدستور الأوروبي الواحد. وينتظره  اليوم مستقبل واعد بعد أن انضافت إليه عشر دول أوروبية أخرى ولم يعرف تعثرا أو أزمة خانقة، لأنه "أتى البيوت من أبوابها لا من ظهورها".

والحكمة العربية تقول :"لا تُجنى الثمار قبل نضجها". أما الشاعر العربي فيقول : "من يزرع الشوْك لا يحصدْ به العِـنَـبا"       

